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 .Iالمقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

دعوة الخصوم إلى مجلس القضاء، وهي يتعلق بها الأمور هي أول شيء يبدأ به القاضي من إجراءات عملية في السير في الدعوى تكون بدعوة الخصوم؛ يعني يطلب منهم الحضور ويحدد لهم الزمان الذي يحضرون فيه، وقد يكون هذا على يد معاوني القاضي من المحضرين؛ يرسل محضر ودعوى لحضور المحكمة في يوم كذا الساعة كذا، وقد يكرر هذا إذا لم تصل الدعوى قد يكررها مرة أو أكثر، قد يلجأ إلى الشرطة أو النيابة لتوصيل هذه الدعوى، فإذا وصلتهم الدعوى ينبغي عليهم أن يبادروا بالحضور، وهذا في الواقع أمر مهم جدًّا؛ لأن بعض الناس يتكبر عن الحضور في مجلس القضاء، له أن يوكل، لكن الأصل هو أن يحضر بنفسه.
وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب > في عدة آثار في هذا المقام؛ منها قد روى القاضي وكيع قال: حدثنا إبراهيم إلى آخر السند إلى أن قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية وهو أمير في الشام: أما بعد؛ فإني كتبت إليك في القضاء بكتاب  لم أَلُك فيه ونفسي خيرًا، فالزم خصالًا يسلم دينك، وتأخذ بأفضل حظك عليك؛ إذا حضر الخصمان فالبينة العدول والأيمان القاطعة، أذن الضعيف حتى يجترأ قلبه وينبسط لسان، وتعاهد الغريب فإنه إن طال حبسه ترك حقه وانطلق إلى أهله، وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأسا،  واحرص على الصلح بين الناس ما لم يستدم لك القضاء". 
وجاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" إلى غير ذلك من الأقوال. 
إذًا فعليه أن يبدأ بدعوة الخصوم إلى الحضور، والواجب على من بلغته دعوة القاضي أن يبادر بالإجابة، يذهب ويحضر امتثالا لقول المولى : {ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} [النور: 48-51]. 
فجعل الله  الإعراض عن تلبية الدعوى إلى مجلس الحكم سببًا لوصف هؤلاء المعرضين بالظلم، وجعل تلبية الدعوى من صفات المؤمنين {ﯲ ﯳ}. 
وروى الحسن عن النبي   أنه قال: ((من كان بينه وبين أهله شيء فدعي إلى حاكم من حكام المسلمين، فأبى أن يجيب فهو ظالم لا حق له)) وفي رواية الدارقطني: ((من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب؛ فهو ظالم لا حق له)) فإن لم يحضر استعدى عليه الحاكم، ويجوز أن يستعدي الحاكم قبل أن يطلب من خصمه الحضور، فيستدعيه القاضي سواء أعلم بينهما معاملة أم لا، وسواء تساوت حالاتهما الاجتماعية أم اختلفت؛ لأنه لا ضرر من حضور صاحب المنزلة الرفيعة مجلس الحكم مع من هو دونه، ولأن في ترك أعدائه تضييعًا للحقوق وإقرارًا للظلم، وقيل:  لا بد أن يقتنع القاضي بصحة الدعوى ووجاهتها حتى يطلب حضور المدعى عليه، وإن لم يقتنع كأن رأى أن الدعوى مراد منها الإضرار بالشخص المدعى عليه، والمراد منها تعطيله عن عمله وإفساد سمعته فإن القاضي يرفض إحضار المدعى عليه إلا أن يحضر المدعي برهانا يدل على صحة ما يدعيه، فإن فعل أحضر القاضي الخصم. 
قال ابن قدامة -رحمه الله: وإذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم ففيه روايتان؛ إحداهما أنه يلزمه أن يُعْدِيَه، ويستدعي خصمه سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم؛ إلى أن قال: والرواية الثانية لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملة، ويتبين أن لما ادعاه أصلا، روي ذلك عن علي > وهو مذهب مالك؛ لأن في إعدائه على كل أحد تبديل أهل المروءات وإهانة لذوي الهيئات، وأنا أميل إلى أنه إذا لم يرض وأحس أن الدعوى كيدية يرفض، ويطالب المدعي بالدليل على أن دعواه صحيحة. 
وعلى كل حال يجوز للمدعى عليه أن يوكل عن نفسه من يرضاه؛ لينوب عنه في المخاصمة إذا كره الحضور أو كان له عذر يمنعه منه، وينبغي للقاضي إذا أراد إحضار خصم أن يدعوه بأرفق الوجوه وأجمل الأقوال؛ لأنه يدعوه إلى حكم الله ودينه، وعلى المدعى عليه الإجابة إلى ذلك ولا يسعه التأخير فإن امتنع من الحضور ولم يرسل وكيلًا عنه، وكان حاضرًا في البلد ولم يكن معذورًا بمرض ونحوه كرر الحاكم طلب حضوره بأن يرسل إليه خطاب الدعوة للحضور إلى المحكمة في أيام متفاوتة، فإن أبى المجيء ولم يرسل وكيلا عنه علم أنه متعنت ويرفض المجيء أجبر على المجيء بواسطة أعوان القاضي أو مخافر الشرط ونحوها، وإذا حضر إلى مجلس القاضي وقام الدليل إلى تعنته وامتناعه من غير عذر عذره الحاكم؛ يعني أدبه بما يردعه. 
فإذا حضر الخصمان للمحاكمة بدأ القاضي بالسؤال عن المدعي منهما ليبدأ الحديث والدعوى. 
وروى عمرو بن قيس قال:شهد شريحا إذا جلس إليه الخصمان ورجل قائم على رأسه يقول: أيكما المدعي فليتكلم، وإذا ذهب الآخر يشغب عليه غمزه؛ أي: نهاه حتى يفرغ المدعي ثم يقول: تكلم، فإذا تكلم المدعي استمع له القاضي بكل عناية واهتمام، فإذا انتهى المدعي من عرض دعواه سأل القاضي المدعى عليه الإجابة عن الدعوى، فإن أقر بها ألزمه وحكم عليه بإقراره، ولم يسأل المدعي البينة على دعواه، وإن أنكر ما ادعاه خصمه طلب القاضي من المدعي البينة على دعواه، فإن أحضرها وكان شهودا فلا مانع من موعظتهم. 
قال ابن قدامة: وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا وما يقضي على هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم، وبكما أتقي يوم القيامة، ثم يسأل القاضي المدعى عليه بعد إدلاء الشهود بشهادتهم عن رأيه فيما قالوا، فإن لم يبد اعتراضه على شهادتهم حكم عليه بتلك الشهادة، وإن جرحهم أو اتهمهم بشيء طلب منه الدليل على ذلك، وإن طلب إمهاله من الطعن والتجريح أمهله القاضي، فإن عجز عن الطعن والدفع وظهر للقاضي صحة دعوى المدعي وصحة بينته حكم بها، وإن أبدى وجهة نظر لا تتعارض مع شهادة الشهود، ولكن تبين تخلصه من الدعوى يسأل المدعي عن رأيه في كلام المدعى عليه؛ فإن أقر بما قال حكم القاضي، وإلا طلب من المدعى عليه البينة على تخلصه من الدعوى، وإن لم يكن للمدعي بينة على دعواه أعلمه القاضي بأنه ليس له شيء على خصمه إلا اليمين، فإن طلبها حلف المدعى عليه بالله تعالى أن المدعي ليس له في ذمته ما ادعاه، وأنه غير صادق في دعواه، فإن حلف برئ من الدعوى، وإن لم يحلف ونكل عنها رد اليمين على المدعي أو حبس المدعى عليه حتى يحلف أو ضربه حتى يقر أو يحلف أو حكم عليه بالمثول على خلاف بين العلماء في ذلك. 
وإن طلب أحدهما الإمهال؛ ليتمكن من إحضار البينة  أو مراجعة حسبانه أمهله القاضي مدة يرى أنها كافية. 
إذًا هذه خطوات ضرورية وهامة جدا يبدأ بها القاضي. 
ومن الممكن أن نلخص الأصول والآداب التي يراعيها القاضي في إجراءات سير المحاكمة ونظر الدعوى في الأمور الآتية: 
المواجهة بين الخصوم وإحضارهم وإعطاء كل واحد منهم حق الدفاع عن نفسه، وأن تكون المحكمة علانية؛ يعني ظاهرة بين الناس إلا إذا استدعت الأمور السرية كأن تكون في أمور خاصة جدا، لكن الأصل هو العلانية، واعتدال القاضي عند القضاء في نظر الدعوى فلا يكون غضبان ولا جوعان ولا قلقا، والمساواة بين الخصوم وعدم تمييز أحدهما على الآخر وقد رفض عمر بن الخطاب > أخذ الوسادة ليجلس عليها من القاضي زيد بن ثابت عندما كان مع خصمه، والترتيب بين الخصومات إذا تعددت، ومراعاة طرق الإثبات والقضاء التي  يبني عليها أحكامه وقضاءه، والخصوم هم الذين يتولون إثبات حقوقهم وطرق الإثبات الشرعية، وفهم الدعوى فهما لا يحصل معه شك ولا حيرة ولا تردد، فيلقي السمع إليها ويستحضر القلب للفهم، ثم يعرض ذلك على كتاب الله وسنة رسول الله  ليستنبط بذلك الحكم والأصل هو أنه عقب ذلك يصدر القاضي الحكم، والإسراع في الحكم بعد هذه الأمور هو الأصل، الأصل هو المسارعة بالحكم؛ لأن هذا هو هدي النبي  هذا مشهور في قضاياه  مثلًا في القضية التي رفعت بين كعب بن مالك وعبد بن أبي حدرج في أرض كانت بينهما، وقد انمحت معالمها أو معالم الإثبات فيها حكم النبي  فورا وطلب التنفيذ في الحال بعد أن وعظ كلا من الخصمين. 
وفي قصة العسيف الذي زنى بامرأة مؤجره، النبي  حكم فيها في الحال بكتاب الله فقال: ((اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت؛ فارجمها))  قال: فذهب فاعترفت فرجمها. 
وكذلك فعل في رجم ماعز والغامدية، كذلك فعل في غنائم غزوة بدر وغيرها، وقال عمر بن الخطاب < في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: "فاقضي إذا فهمت وأنفذ إذا قضيت"؛ يعني إذا فهمت القضية فهمًا كاملًا فاحكم، وإذا حكمت نفذ هذا الحكم؛ أي نفذه بنفسك أو طلب المسئولين عن التنفيذ بتنفيذه هذا هو الأصل، الأصل هو التعجيل بالحكم، وهذه من مميزات القضاء الإسلامي أنه لا يضيع أوقات الناس؛  إذا نظرنا إلى القضاء الوضعي نجد أنه  يمكث سنوات في الحكم في قضية من القضايا لدرجة  أن بعض الخصوم يموتون ولم يحكم في القضية، وقد تستمر في عقود من السنوات حتى  قد ييأس بعض الناس أو كثير منهم من المطالبة بحقهم، لكن قضاء الإسلام الأصل فيه هو الإسراع في الحكم. 
ولكن هذا لا يمنع أن هذا الأصل يستثنى منه حالات خاصة، هذه الحالات الخاصة يجوز فيها التأجيل أو الاستمهال، ومن هذه الحالات الحالات الثلاثة الآتية: 
الحالة الأولى: رجاء الصلح بين المتخاصمين خصوصا إذا كانوا أقارب؛ بمعنى أنه إذا أحس القاضي أن المتخاصمين من الممكن أن يكون بينهم صلح أجل القضية حتى يتصالحا، أو حتى إذا كانوا أقارب وبدت بادرة خير للوصول إلى صلح، وكان هذا يستدعي تأجيلا للحكم أجله؛ فالصلح خير كما قال تعالى: {ﭡ ﭢ ﭣ} [النساء: 128] وسيدنا عمر يقول: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" ولأن الاستمرار في القضايا إلى الحكم والفصل قد يؤدي إلى حدوث الشحناء والبغضاء وقطيعة الرحم بين الأقارب، ويؤدي إلى الكراهية بين غير الكراهية، والأصل أن المؤمنين إخوة {ﯜ ﯝ ﯞ} [الحجرات: 10] وهذه الخصومات ينبغي ألا تؤدي إلى قطيعة أو إلى كراهية أو بغضاء؛ فإذا كان هناك بادرة أمل لحدوث الصلح فعلى القاضي أن يعمل على ذلك بكل الوسائل حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل الحكم في القضية مع فهم القاضي. 
الحالة الثانية: الإمهال لإحضار بينة غائبة، قد يسأل المدعي أو المدعى عليه تأجيل أو محامي أي منهما يسأل القاضي تأجيل حتى يتمكن من إحضار بينة غائبة أو دفع دعوى، قال عمر بن الخطاب في كتابه لأبي موسى الأشعري:  "ومن ادعى حقا فاضرب له أمدا ينتهي إليه"؛ أي: لا بد من تحديد مدة كافية حتى لا نعطل مصالح الآخرين ولا نعطل سير القضاء، لكن من حقه أن يأخذ هذه المدة، لكن تكون مدة مناسبة، ولذلك يقول عمر بن الخطاب: "أمدا ينتهي إليه"؛أي: يشعر أن هناك نهاية لهذه المدة. 
الحالة الثالثة: إذا اشتبه الأمر على القاضي؛ بمعنى أن الأمور لم تتضح له اشتبه عليه المدعي من المدعى عليه، اشتبهت عليه البينات؛ أحيانا يحدث هذا كما يحدث في بعض القضايا الفقهية تتساوى الأدلة أو تكاد، أو يكون في بعض الأمور التواء، ويحس القاضي أن الأمور غير واضحة، أو يحتاج إلى مشورة أهل العلم، أو استبطان أمور هذه القضية والاستفسار والسؤال عن الأمور التي خفيت عليه منها؛ لا بأس بهذا إذا اشتبه الأمر على القاضي، وأراد التعمق في البحث واستشارة أهل العلم لا بأس بذلك فيؤجل على أن يكون ذلك إلى أجل معقول ومناسب حتى لا يضيع على الناس حقوقهم في الوقت المناسب، وكان عمر بن الخطاب >  ترفع إليه القضية وربما مكث شهرا كاملا يستشير فيها أصحابه }. 
إذًا فهذه المستثنيات إنما هي تثبت القاعدة وتبين أن الأصل هو التعجيل بالحكم حتى ينتهي النزاع، وينفض الخلاف، ويصل كل ذي حق إلى حقه أو لحقه، لكن هذه القواعد كلها ضروري لها مستثنيات، ومستثنيات هذه القاعدة أو هذا الأصل هذه الأمور الثلاث.
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